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preserving constitutional principles during critical situations. The 

research relies on the legal analytical approach, examining constitutional 
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in emergency situations. It also uses a comparative approach to analyze 

various legal experiences in dealing with crises, with a focus on time 

constraints and judicial oversight. It also relies on an inductive approach 

to draw conclusions from practical applications, with the aim of 

providing recommendations that contribute to strengthening the 

protection of the constitutional system under exceptional circumstances. 

This research demonstrates that suspending certain constitutional 

provisions under exceptional circumstances, such as states of emergency 

and security and economic crises, may be a necessity dictated by the 

public interest. However, it simultaneously presents a legal and 

constitutional challenge requiring careful regulation. The absence of 

rigorous controls could lead to abuses that undermine the very essence of 

the constitutional order and open the door for the executive branch to 

expand its powers unjustifiably. Therefore, establishing a clear and 

specific legal framework for suspending constitutional provisions, while 

ensuring independent judicial oversight, is essential to maintaining a 

balance between protecting the state and respecting constitutional rights. 

 المستخمص
يتةاول هذا البحث الإطار القاةوةي والظروف الاستثةائية التي تبرر تعطيل بعض 

والاقتصادية التي قد الأحكام الدستورية، اع التركيز يمع حالات الطوارئ والأزاات الأاةية 
استثةائية. كاا يةاقش الضوابط القاةوةية التي يجب أن تحكم هذا التعطيل،  تستديي اتخاذ تدابير

اثل تحديد الادة الزاةية وتعزيز الرقابة القضائية الاستقمة، لضاان يدم تحول الإجراءات 
إلع تحقيي توازن بين  الاستثةائية إلع أدوات دائاة تاس جوهر الةظام الدستوري. يهدف البحث

يعتاد البحث  .حااية الاصمحة العااة والح اظ يمع الابادئ الدستورية  ي ظل الظروف الحرجة
يمع الاةهج التحميمي القاةوةي، ان خلال دراسة الةصوص الدستورية والتشريعية ذات الصمة 

لتحميل التجارب بتعطيل الأحكام الدستورية  ي حالات الطوارئ. كاا يستخدم الاةهج الاقارن 
القاةوةية الاختم ة  ي التعاال اع الأزاات، اع التركيز يمع الضوابط الزاةية والإشراف 
القضائي. ويستةد أيضاً إلع الاةهج الاستقرائي لاستخلاص الةتائج ان التطبيقات العامية، بهدف 

 ئية.تقديم توصيات تساهم  ي تعزيز حااية الةظام الدستوري  ي ظل الظروف الاستثةا
يُظهر هذا البحث أن تعطيل بعض الأحكام الدستورية  ي ظل الظروف الاسوتثةائية، اثول 
حالات الطوارئ والأزاات الأاةية والاقتصادية، قود يكوون ضورورة ت رضوها الاصومحة العااوة، لكةو  
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  وي الوقوت ذاتوو  يشوكل تحوودياً قاةوةيواً ودسووتورياً يتطموب ضووبطاً دقيقواً. إن ليوواب الضووابط الصوواراة
قوود يووؤدي إلووع تجوواوزات تاووس جوووهر الةظووام الدسووتوري وت ووتة البوواب أاووام السوومطة التة يذيووة لتوسوويع 
صلاحياتها بشكل لير ابرر. وان هةا،  ونن وضوع إطوار قواةوةي واضوة واحودد لتعطيول الأحكوام 
الدسوووتورية، اوووع ضووواان الرقابوووة القضوووائية الاسوووتقمة، يُعووود أاوووراً ضووورورياً لمح ووواظ يموووع التووووازن بوووين 

 .ااية الدولة واحترام الحقوي الدستوريةح
 المقدمة

الاصمحة العااة ان أهم العواال التي قد تؤدي إلع تعطيل بعض الأحكام الدستورية  تعد
أو القاةوةية  ي ظروف استثةائية.  عمع الرلم ان أن الدساتير تُوضع لضاان الاستقرار القاةوةي 

لعال ببعض الةصوص الدستورية أو القواةين والسياسي، إلا أن هةاك حالات تستديي تعميي ا
الأولية ان أجل اواجهة ظروف طارئة أو تحقيي لايات ضرورية لماجتاع. هذا التعطيل لالبًا 

 اا يكون اؤقتًا ويهدف إلع حااية الةظام العام أو تجاوز أزاة اعيةة.
ابررات قاةوةية إن تعطيل الأحكام الدستورية أو القاةوةية بدا ع الاصمحة قد يكون ل  

استةدة إلع ابادئ الضرورة، لكة   ي الوقت ة س  يثير العديد ان التساؤلات حول ادى شرييت  
وحدوده.  الدساتير يادةً اا تتضان ةصوصًا تتية تعطيل بعض الأحكام  ي حالات الطوارئ أو 

يتحول إلع الظروف الاستثةائية، إلا أن ذلك يجب أن يتم ضان ضوابط قاةوةية واضحة حتع لا 
 .6أداة لتقييد الحريات أو تعطيل الحقوي الأساسية

ان ةاحية أخرى،  نن تعطيل القواةين الأولية، خاصةً تمك التي تُعتبر أساسية  ي الةظام 
القاةوةي، قد يكون ةتيجة لتغير الظروف الاقتصادية أو الاجتاايية التي تجعل ان استارار 

و ي هذا السياي، يُطرح التساؤل حول كي ية تحقيي التوازن تطبيقها ضررًا يمع الاصمحة العااة. 
بين ضرورة تعطيل بعض الأحكام وتحقيي استقرار الةظام القاةوةي. لذا،  نن دراسة دور 
الاصمحة  ي تعطيل الدساتير والأحكام الأولية تقتضي تحميل الجواةب القاةوةية والابررات ال عمية 

 .0راءاتالتي تد ع إلع اتخاذ اثل هذه الإج
  ىمية الدراسة

تةبع أهاية هذا البحث ان تةاول  لاسألة حساسة تتعمي بتعطيل بعض الأحكام الدستورية  ي ظل 
الظروف الاستثةائية، اثل حالات الطوارئ والأزاات الأاةية والاقتصادية. إذ يسمط الضوء يمع 
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ضاان احترام الابادئ التحدي الاتاثل  ي الح اظ يمع التوازن بين حااية الاصمحة العااة و 
الدستورية. كاا يبرز أهاية وجود ضوابط قاةوةية صاراة تاةع استغلال الظروف الاستثةائية 

 .لتقويض الةظام الدستوري أو إطالة أاد التعطيل دون ابرر قاةوةي
 إشكالية الدراسة

تتاثل إشكالية البحث  ي لياب إطار قاةوةي واضة واحدد يضبط يامية تعطيل الأحكام 
الدستورية  ي حالات الطوارئ، ااا ي تة الاجال أاام السمطات التة يذية لتجاوز الحدود الدستورية 
تحت ذريعة حااية الاصمحة العااة. كاا يطرح البحث تساؤلات حول ادى ك اية الضوابط 
الزاةية والقضائية  ي اةع التعطيل التعس ي أو لير الابرر، وادى قدرة الةظام القاةوةي يمع 

 تكيف اع الأزاات دون الاساس بجوهر الدستور.ال
 منيجية الدراسة

يعتاد البحث يمع الاةهج التحميمي القاةوةي، ان خلال دراسة الةصوص الدستورية والتشريعية 
ذات الصمة بتعطيل الأحكام الدستورية  ي حالات الطوارئ. كاا يستخدم الاةهج الاقارن لتحميل 

التعاال اع الأزاات، اع التركيز يمع الضوابط الزاةية والإشراف  التجارب القاةوةية الاختم ة  ي
القضائي. ويستةد أيضاً إلع الاةهج الاستقرائي لاستخلاص الةتائج ان التطبيقات العامية، بهدف 

 تقديم توصيات تساهم  ي تعزيز حااية الةظام الدستوري  ي ظل الظروف الاستثةائية.
 ىيكمية الدراسة
تم تقسيم هذا البحث  الاصمحة  ي ضبط الرقابة الدستورية يمع التشريعات دوران أجل دراسة 

 ألع ابحثين رئيسيين:
 الظروف التي تبرر تعطيل بعض الأحكام الدستورية الابحث الأول:
 الضوابط القاةوةية لتعطيل الأحكام الأولية بدا ع الاصمحة الابحث الثاةي:

 المبحث ااول
 ااحكا  الدستوريةالظرو  التي تبرر تعطيل بعض 

يُعد الدستور الوثيقة القاةوةية العميا التي تُحدد الإطار العام لمدولة، وتضع الأسس التي 
يقوم يميها الةظام السياسي والقاةوةي  يها. وان الاعروف أن الةصوص الدستورية تهدف إلع 

اختم ة  ي تحقيي الاستقرار السياسي، وضاان الحقوي والحريات، وتةظيم يال السمطات ال
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الدولة. لير أن هةاك ظروً ا استثةائية قد ت رض تعطيل أو تعميي بعض الأحكام الدستورية 
بهدف الح اظ يمع الةظام العام، وحااية الأان القواي، وضاان استارارية يال اؤسسات 

 .3الدولة
يصبة ضرورة لا ياكن ايتبار تعطيل الأحكام الدستورية أارًا اشرويًا  ي الظروف العادية، لكة  

امحة  ي بعض الحالات التي تهدد كيان الدولة أو تعرقل قدرتها يمع أداء وظائ ها الأساسية. 
وان هذا الاةطمي،  نن التشريعات الدستورية  ي العديد ان الدول تتضان ةصوصًا تجيز تعطيل 

اضعًا بعض الأحكام الدستورية  ي ظل ظروف اعيةة، شريطة أن يكون ذلك الإجراء اؤقتًا، وخ
 .4لمرقابة، ولا ياس جوهر الحقوي والحريات الأساسية

تبرز الحاجة إلع تعطيل بعض الأحكام الدستورية  ي حالات الطوارئ الكبرى، اثل الحروب، 
الأزاات الأاةية الحادة، الكوارث الطبيعية، والأزاات الاقتصادية الخطيرة.   ي هذه الظروف، قد 

اتخاذ إجراءات سريعة ولير ايتيادية، قد لا تكون ااكةة  ي تجد الحكواات ة سها اضطرة إلع 
ظل التطبيي الكاال لمةصوص الدستورية. واع ذلك،  نن هذا التعطيل لا يةبغي أن يتحول إلع 
أداة دائاة أو وسيمة لتقييد الحقوي الأساسية لماواطةين، بل يجب أن يكون اقيدًا بنطار قاةوةي 

 .5ة الدولة وليس  رض هياةة السمطة الحاكاةواضة، وأن يكون الهدف اة  حااي
يُاكن تصةيف الظروف التي قد تستديي تعطيل بعض الأحكام الدستورية إلع ثلاثة أةواع 

 رئيسية:
حالات الطوارئ والأزاات الأاةية، حيث ياكن تعطيل بعض الضااةات الدستورية بهدف حااية 

 الةظام العام واةع ال وضع.
ادة، التي قد تستوجب تقييد بعض الحقوي الاقتصادية واتخاذ إجراءات الأزاات الاقتصادية الح

 استثةائية لضاان استقرار الاقتصاد الوطةي.
الكوارث الطبيعية والأوبئة، التي قد ت رض تعطيل بعض الأحكام الدستورية اؤقتًا لضاان قدرة 

 الدولة يمع إدارة الأزاة بك اءة وحااية الصحة العااة.
سيتم تقسيم هذا الاطمب إلع ثلاثة  روع، يتةاول كل اةها أحد الظروف التي قد   ي هذا الإطار،

تستوجب تعطيل بعض الأحكام الدستورية، اع استعراض الأطر القاةوةية التي تحكم هذا 
 التعطيل، والتحديات الارتبطة ب ، والضوابط التي يجب أن تُرايع يةد المجوء إلع هذا الإجراء.
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 المطمب ااول
 الطوارئ واازمات اامنية حالات

تُعد حالات الطوارئ والأزاات الأاةية ان أهم الظروف التي قد تبرر تعطيل بعض 
الأحكام الدستورية، حيث قد تواج  الدولة تحديات تهدد الأان القواي والاستقرار الداخمي، اثل 

العةي ة.  ي هذه التاردات الاسمحة، العاميات الإرهابية، الحروب، أو الاضطرابات الداخمية 
الحالات، قد تجد السمطات الحاكاة ة سها اضطرة إلع اتخاذ تدابير استثةائية لا ياكن تة يذها 

 .6 ي ظل التطبيي الكاال للأحكام الدستورية العادية
تساة اعظم الدساتير حول العالم لمحكواات بنيلان حالة الطوارئ واتخاذ تدابير استثةائية 

، تاةة 7اةية. يمع سبيل الاثال، إاكاةية حل البرلاان  ي ظروف استثةائيةلاواجهة التهديدات الأ
صلاحية إيلان حالة الطوارئ بةاءً يمع طمب اشترك ان رئيس الجاهورية ورئيس اجمس 

 .8الوزراء، شريطة أن يكون ذلك الإجراء اؤقتًا وخاضعًا لرقابة البرلاان
ثةائية  ي حالات الطوارئ، باا  ي ذلك تعميي  ي إيران، الارشد الأيمع سمطة اتخاذ تدابير است

 .9بعض القواةين الدستورية إذا كاةت هةاك حاجة لحااية الةظام الإسلااي أو الأان القواي
اع ذلك،  نن إيلان حالة الطوارئ وتعطيل بعض الأحكام الدستورية يجب أن يكون اقيدًا 

ي يد السمطة الحاكاة. وان هةا،  نن بضوابط قاةوةية واضحة، بحيث لا يتحول إلع أداة دائاة  
الاحاكم الدستورية والهيئات الرقابية تمعب دورًا اهاًا  ي ضاان يدم إساءة استخدام هذا الحي، 

 .62وضاان أن تعطيل الأحكام الدستورية يقتصر  قط يمع الادة اللازاة لاستعادة الاستقرار
 المطمب الثاني

 اازمات الاقتصادية الحادة
زاات الاقتصادية الشديدة، اثل الركود الحاد، التضخم الجااة، أو الاةهيار قد تؤدي الأ

الاالي، إلع تعطيل بعض الأحكام الدستورية الاتعمقة بالحقوي الاقتصادية والاجتاايية، بهدف 
اتخاذ تدابير استثةائية لإةقاذ الاقتصاد الوطةي.  ي اثل هذه الحالات، قد تضطر الحكواات إلع 

الإة اي العام، أو تعديل قواةين الضرائب، أو تأجيل بعض الالتزااات الاالية   رض قيود يمع
 .66لمدولة، أو تقييد بعض الحقوي الاقتصادية لماواطةين، اثل الحي  ي الإضراب أو التامك
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 ي العراي، يحدد الدستور العراقي اعايير إدارة الأزاات الاقتصادية، أن الدولة اسؤولة ين 
. ولكن  ي 60”الوطةي و ي أسس حديثة، وباا يضان الاستثاار الأاثل لماواردإصلاح الاقتصاد “

حالات الأزاات الاقتصادية الحادة، قد يتم تعميي بعض الالتزااات الاالية لمدولة، اثل تأجيل د ع 
 الرواتب أو تقميل الديم الحكواي لبعض القطايات.

ولة، أن الدولة تتحكم  ي القطايات أاا  ي إيران،  نن الاقتصاد يخضع لرقابة اشددة ان الد
يعتاد الةظام الاقتصادي لجاهورية إيران  44الاستراتيجية، اثل الة ط والطاقة حيث تةص الااده 

 .الإسلااية يمع ثلاثة قطايات: الحكواي والتعاوةي والخاص، و ي تخطيط اةظم وصحية
التجارة الخارجية، والاةاجم يشال القطاع الحكواي الصةايات الكبرى كا ة، والصةايات الأم، و 

الكبيرة، والعال الاصر ي، والتأاين، وقطاع الطاقة، والسدود وشبكات الري الكبيرة، والإذاية 
والتم زيون والبريد والبري والهاتف، والةقل الجوي والبحري، والطري، والسكك الحديد واا شابهها؛ 

 .وتعد جايعها امكية يااة، وحي التصرف  يها لمدولة
ل القطاع التعاوةي الشركات والاؤسسات التعاوةية للإةتاج والتوزيع، والتي تؤسس  ي الادن يشا

 .والقرى و ي القوايد الإسلااية
يشال القطاع الخاص جاةباً ان الزراية وتربية الاواشي والدواجن والتجارة والخداات، ااا يعد 

 .اتاااً لمةشاط الاقتصادي الحكواي والتعاوةي
 ي الجاهورية الإسلااية الامكية  ي هذه القطايات الثلاثة اا داات لا تتعارض  يحاي القاةون

اع الاواد الأخرى  ي هذا ال صل، ولا تخرج ين إطار القواةين الإسلااية، وتؤدي إلع التةاية 
 .والازدهار الاقتصادي، واا لم تكن ياال إضرار بالاجتاع
و ي حالات  63هذه القطايات الثلاثة. يةظم القاةون ت اصيل ضوابط وحدود وشروط كل ان

الأزاات الاقتصادية، قد تمجأ الحكواة إلع تعطيل بعض الأحكام الدستورية الاتعمقة بحرية 
 64السوي واتخاذ إجراءات استثةائية اثل  رض ضرائب جديدة أو تقةين توزيع السمع الأساسية.

أن يكون اؤقتًا، واقيدًا بضوابط  واع ذلك،  نن تعطيل الأحكام الدستورية لأسباب اقتصادية يجب
قاةوةية واضحة، ولا يؤدي إلع اةتهاك الحقوي الأساسية لماواطةين. كاا يجب أن يكون هةاك 
إشراف ان البرلاان أو الاحاكم الدستورية لضاان أن الإجراءات الاقتصادية الاستثةائية لا يتم 

 65ب الدياقراطية.استخدااها كذريعة لتعزيز ة وذ السمطة التة يذية يمع حسا
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 المبحث الثاني
 الضوابط القانونية لتعطيل ااحكا  ااولية بدافي المصمحة

يُعتبر تعطيل الأحكام الأولية ان الإجراءات الاستثةائية التي قد تمجأ إليها الدول يةد 
اواجهة ظروف طارئة أو أزاات لير ايتيادية تهدد استقرارها أو تعيي قدرتها يمع إدارة شؤوةها 
العااة. ويمع الرلم ان أن الدساتير تقُر اجاوية ان الابادئ القاةوةية التي تهدف إلع تحقيي 
الاستقرار وضاان سير يال اؤسسات الدولة بشكل سمس، إلا أن بعض الحالات قد تستديي 
تعطيل بعض الأحكام الأولية ان أجل حااية الةظام العام أو تحقيي اصمحة يااة يميا. لير أن 

جراء،  ي حال يدم وضع ضوابط قاةوةية صاراة ل ، قد يتحول إلع أداة استبدادية هذا الإ
 .66تُستخدم لتقييد الحريات وتعزيز ة وذ السمطة التة يذية يمع حساب الحقوي الدستورية

لذلك، تُعد الضوابط القاةوةية لتعطيل الأحكام الأولية أارًا بالغ الأهاية لضاان يدم استغلال هذا 
حقيي اكاسب سياسية أو  رض هياةة الدولة دون ابررات قاةوةية واضحة. ان أهم الإجراء لت

هذه الضوابط ضرورة تحديد الادة الزاةية لتعطيل الأحكام، وضاان وجود إشراف قضائي 
استقل، والتأكد ان يدم الاساس بالحقوي الأساسية لماواطةين، بحيث يظل تعطيل الأحكام 

قتًا، وليس أداة دائاة لتغيير القواةين والأةظاة حسب رلبة السمطة الأولية إجراءً استثةائيًا اؤ 
 .67الحاكاة

لتحميل هذه الضوابط بشكل ا صل، سيتم تقسيم هذا الاطمب إلع ثلاثة  روع رئيسية، يتةاول كل 
اةها أحد الجواةب الأساسية التي يجب أن تُؤخذ  ي الايتبار يةد تعطيل الأحكام الأولية. يتةاول 

ول ضرورة تحديد الادة الزاةية لتعطيل الأحكام الأولية، لضاان يدم استغلال هذا ال رع الأ
الإجراء ل ترات طويمة دون ابرر قاةوةي واضة. يةاقش ال رع الثاةي أهاية وجود إشراف قضائي 
استقل يمع يامية تعطيل الأحكام الأولية، بحيث يتم التحقي ان ادى شريية القرار وادى 

يد الدستورية والاصمحة العااة. وأخيرًا، يستعرض ال رع الثالث ضرورة ضاان توا ق  اع القوا
يدم الاساس بالحقوي الأساسية لماواطةين أثةاء تطبيي هذا الإجراء، بحيث لا يكون التعطيل 

 وسيمة لتقييد الحريات أو اةتهاك الابادئ الدستورية التي تك ل الحقوي الأساسية للأ راد.
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 المطمب ااول
 يد المدة الزمنية لتعطيل ااحكا  ااوليةتحد

يُعتبر تحديد الادة الزاةية لتعطيل الأحكام الأولية أحد الضوابط القاةوةية الأساسية التي 
تاةع استغلال هذا الإجراء لتحويم  إلع أداة دائاة لتعميي القواةين أو تجاوز الابادئ الدستورية. 

ولية يجب أن يكون اؤقتاً، وأن يتم تقييده ب ترة زاةية  القايدة العااة هي أن تعطيل الأحكام الأ
احددة يتم الإيلان يةها بوضوح اةذ البداية، بحيث لا يتحول هذا التعطيل إلع حالة دائاة 

 .68ت رضها السمطة التة يذية دون رقابة أو اساءلة
لدولة بتحديد يمع اجاوية ان الأحكام التي تُمزم ا 0225 ي العراي، ةص الدستور العراقي لعام 

ادة زاةية واضحة لأي إجراءات استثةائية قد تستديي تعطيل بعض القواةين أو الأحكام 
الدستورية.  لا ياكن إيلان حالة الطوارئ إلا باوا قة اجمس الةواب، ويجب أن تكون لادة 

ة العميا . كاا تاةة الاحكاة الاتحادي69يواًا قابمة لمتاديد باوا قة البرلاان 32احددة لا تتجاوز 
صلاحية البت  ي ادى قاةوةية استارار العال بالإجراءات الاستثةائية بعد اةتهاء الادة الاحددة 
لها، ااا يضان وجود آلية رقابية تحُدّ ان إاكاةية تاديد تعطيل الأحكام الأولية إلع أجل لير 

 .02اساع
ياةة الدستور واجمس أاا  ي إيران،  نن تعطيل بعض الأحكام الأولية يخضع لاوا قة اجمس ص

تشخيص اصمحة الةظام، أن الارشد الأيمع ياتمك صلاحية الاوا قة يمع تاديد الإجراءات 
الاستثةائية إذا اقتضت الضرورة ذلك، ولكن ضان حدود زاةية يتم اراجعتها بشكل دوري لضاان 

ي ياةة السمطات يدم تحول الإجراءات الاؤقتة إلع حالة دائاة. ورلم أن الةظام القاةوةي الإيراة
الحاكاة صلاحيات واسعة  ي  رض إجراءات استثةائية يةد الضرورة، إلا أن هةاك قيودًا 

 .06دستورية تحد ان إاكاةية استغلال هذا الإجراء ل ترات طويمة دون اراجعة قضائية استقمة
الأولية ان أبرز ان الةاحية القاةوةية، يُعتبر لياب تحديد دقيي لمادة الزاةية لتعطيل الأحكام 

الاشكلات التي قد تؤدي إلع تعسّف السمطة الحاكاة  ي استخدام هذا الإجراء. لذلك، تُوصي 
القواةين الدستورية الحديثة بضرورة أن يكون أي تعطيل للأحكام الأولية ارتبطًا ب ترة زاةية 

دقيقة ان قبل  واضحة، يتم تحديدها  ي الةصوص القاةوةية، وأن يتم تجديدها  قط بعد اراجعة
 .00الجهات الرقابية الاختصة، سواء كاةت برلااةية أو قضائية
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 المطمب الثاني
 وجود إشرا  قضائي مستقل عمى تعطيل ااحكا  ااولية

يُعتبر الإشراف القضائي الاستقل ان أهم الضااةات التي تاةع تعسف السمطة التة يذية 
لمقضاء دور رئيسي  ي اراجعة قرارات   ي تعطيل الأحكام الأولية، حيث يُ ترض أن يكون

التعطيل، والتحقي ان ادى شرييتها، وادى توا قها اع الابادئ الدستورية والاصمحة العااة. 
ويجب أن تكون هةاك آليات قاةوةية واضحة تتية لمجهات القضائية الاختصة اراجعة قرارات 

لغائها إذا ثبت أةها لير ابررة أو لير قاةوةية  .03التعطيل، وا 
 ي العراي، تُعد الاحكاة الاتحادية العميا الجهة الاخولة بالإشراف يمع أي قرارات تتعمي بتعطيل 

( ان الدستور العراقي يمع أن لماحكاة صلاحية 93الأحكام الأولية، حيث تةص الاادة )
 ، ااا ياةحها سمطة إلغاء أي قرار بتعطيل”الرقابة يمع دستورية القواةين والأةظاة الةا ذة“

الأحكام الأولية إذا ثبت أة  يتعارض اع الدستور أو اع الاصمحة العااة. كاا أن وجود برلاان 
اةتخب ياارس دوره  ي الرقابة يمع قرارات السمطة التة يذية يُعزز ان آليات الإشراف القضائي، 

 .04ااا ياةع تعسّف الحكواة  ي استخدام هذا الإجراء دون ابرر قاةوةي واضة
معب الهيئات الدستورية، اثل اجمس صياةة الدستور واجمس تشخيص اصمحة  ي إيران، ت

الةظام، دورًا  ي اراجعة قرارات تعطيل الأحكام الأولية. لا يجوز تعطيل أي حكم أولي إلا بعد 
اوا قة اجمس صياةة الدستور، الذي يتولع اسؤولية التحقي ان ادى توا ي هذا الإجراء اع 

. كاا أن لاجمس تشخيص اصمحة الةظام، الاةصوص 05محة العااةالشريعة الإسلااية والاص
يمي   صلاحية البت  ي حالات الةزاع بين السمطات حول ادى قاةوةية قرارات التعطيل، ااا 

 .06يضان وجود رقابة قاةوةية تحدّ ان احتاالات التعسف  ي استخدام هذا الإجراء
ةة أساسية لاةع استغلال تعطيل يمع الرلم ان أن وجود إشراف قضائي استقل يُعد ضاا

الأحكام الأولية، إلا أن  عالية هذا الإشراف تعتاد يمع ادى استقلالية القضاء، وادى قدرت  
يمع ااارسة دوره دون ضغوط سياسية أو تدخلات ان السمطة التة يذية. لذلك، تُوصي 

تاحة التشريعات الحديثة بضرورة تعزيز دور الاحاكم الدستورية  ي اراقبة قرا رات التعطيل، وا 
لزام الحكواة بتقديم ابررات واضحة واقةعة لأي قرار يتعمي  آليات قاةوةية لمطعن يميها، وا 

 .07بتعطيل الأحكام الأولية
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تُعد الحقوي الأساسية لماواطةين الركيزة الأساسية التي يقوم يميها أي ةظام قاةوةي حديث، حيث 
تهاكها ان قبل السمطات العااة، حتع  ي الظروف تهدف الدساتير إلع حاايتها وضاان يدم اة

الاستثةائية. واع ذلك، قد تواج  الدول أوضايًا طارئة تستديي تعطيل بعض الأحكام الأولية  ي 
الدستور، وذلك بغرض الح اظ يمع الةظام العام أو حااية الاصمحة الوطةية. لير أن هذا 

ضحة، لضاان يدم تحول  إلع أداة دائاة الإجراء يجب أن يكون احكواًا بضوابط قاةوةية وا
 .08لاةتهاك الحقوي الأساسية لماواطةين أو تقويض الدياقراطية

يران، تُعتبر اسألة التوازن بين تعطيل الأحكام الأولية وضاان يدم الاساس   ي العراي وا 
لأان بالحقوي الأساسية اسألة قاةوةية اعقدة، حيث تسعع الدولتان إلع حااية الةظام العام وا

القواي، دون الاساس بحقوي الأ راد الأساسية. واع ذلك، تواج  هذه الدول تحديات كبيرة تتعمي 
بادى التزام السمطة التة يذية بالقوايد الدستورية، وادى  ايمية الاؤسسات الرقابية والقضائية  ي 

 .09الحد ان الاةتهاكات الاحتامة
د تعطيل الأحكام الأولية، يجب أن يكون ان أجل ضاان يدم الاساس بالحقوي الأساسية ية

التعطيل اقيدًا بزان احدد، وخاضعًا لرقابة صاراة، وابررًا بضرورات حقيقية، وألا ياس جوهر 
الحقوي الدستورية. كاا يةبغي أن تظل الحريات الأساسية اثل حرية التعبير، وحقوي الإةسان، 

رأة والأقميات احاية حتع أثةاء الظروف وحي التامك، والحي  ي الاحاكاة العادلة، وحقوي الا
 .32الاستثةائية

لتحميل هذه الاسألة بشكل أكثر ت صيلًا، سيتم التطري إلع يدة احاور، تشال الإطار القاةوةي 
يران أثةاء تعطيل الأحكام الأولية، دور القضاء  ي الرقابة  لحااية الحقوي الأساسية  ي العراي وا 

تي تواج  حااية الحقوي أثةاء الظروف الاستثةائية، والضااةات يمع هذا التعطيل، التحديات ال
 .36التي يجب تعزيزها لضاان يدم استغلال التعطيل  ي قاع الحريات أو تقويض الدياقراطية

يران : الإطار القانوني لحماية الحقوق ااساسية  ثناء تعطيل ااحكا  ااولية في العراق وا    ولاا
  ثناء التعطيل في العراقحماية الحقوق الدستورية .1

يمع حااية الحقوي الأساسية لجايع الاواطةين، حتع  ي ظل  0225يؤكد الدستور العراقي لعام 
( ان الدستور يمع ابدأ الاساواة أاام القاةون، وأكدت الاادة 64الأزاات.  قد ةصت الاادة )

قاةون أو حكم قضائي.  ( يمع أن الحرية الشخصية اصوةة ولا يجوز تقييدها إلا بةاءً يمع37)
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( ان الدستور يمع أن تقييد الحقوي والحريات لا يجوز إلا باوجب قاةون، 46كاا تةص الاادة )
 وباا لا ياس جوهر هذه الحقوي.

واع ذلك،  نن هةاك بعض الةصوص الدستورية التي تجيز تعطيل بعض الحقوي  ي ظل 
واب صلاحية إيلان حالة الطوارئ بةاءً ( التي تاةة اجمس الة66حالات الطوارئ، اثل الاادة )

يمع طمب اشترك ان رئيس الجاهورية ورئيس اجمس الوزراء، يمع أن يكون ذلك ل ترة لا 
يواًا قابمة لمتاديد. لكن هذه الصلاحيات اشروطة برقابة برلااةية وقضائية لضاان  32تتجاوز 

 .30يدم استخدااها كذريعة لقاع الحريات الأساسية
 بين ولاية الفقيو وتعطيل الحقوق ااساسية في ايران. العلاقة 2

 ي إيران، يتم ت سير اسألة تعطيل الأحكام الأولية و قًا لمشريعة الإسلااية وابدأ ولاية ال قي ، 
حيث ياةة الدستور سمطات واسعة لمارشد الأيمع  ي تقرير السياسات العميا لمدولة، باا  ي ذلك 

( ان الدستور الإيراةي،  نن الارشد 662الحاجة. وو قًا لماادة )إيلان إجراءات استثةائية يةد 
، ااا ”اتخاذ التدابير الضرورية لحااية الاصمحة العااة يةد الحاجة“الأيمع ياتمك صلاحية 

 .33ياةح  سمطة تعطيل بعض الأحكام الدستورية إذا رأى ذلك ضروريًا
عض الحقوي الأساسية، حيث تؤكد واع ذلك،  نن الدستور الإيراةي يةص أيضًا يمع حااية ب

( 34( يمع الحي  ي التجاع السماي، والاادة )07( يمع حرية الصحا ة، والاادة )04الاادة )
يمع الحي  ي الاحاكاة العادلة. لكن هذه الحقوي ياكن تقييدها أو تعطيمها  ي حالات الطوارئ، 

 .34محة الإسلااية لمدولةخاصة إذا تم ايتبارها اهددة للأان القواي أو تتعارض اع الاص
 ثانياا: دور القضاء في الرقابة عمى تعطيل ااحكا  ااولية وحماية الحقوق ااساسية

يُعد القضاء أحد أهم الضااةات الدستورية لاةع اةتهاك الحقوي الأساسية أثةاء تعطيل الأحكام 
حاساًا  ي اراجعة قرارات الأولية. إذ يُ ترض أن الاحاكم الدستورية والاحاكم العميا تمعب دورًا 

 .35التعطيل، والتأكد ان ادى دستوريتها، وادى توا قها اع الابادئ القاةوةية الأساسية
 . القضاء العراقي ودوره في حماية الحقوق  ثناء الطوارئ1

 ي العراي، تامك الاحكاة الاتحادية العميا صلاحيات واسعة  ي اراجعة القواةين والإجراءات 
الرقابة يمع دستورية القواةين “( ان الدستور، التي تاةحها سمطة 93ا لماادة )الحكواية، و قً 

ويمع هذا الأساس،  نن أي تعطيل ”. والأةظاة الةا ذة، والبت  ي الاةازيات بين السمطات
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للأحكام الأولية لا ياكن أن يتم بشكل تعس ي دون اراجعة قضائية، ااا يجعل القضاء العراقي 
 .36الة  ي الحد ان الاةتهاكات الاحتامةأحد الأدوات ال ع

واع ذلك،  نن ضعف استقلالية القضاء  ي بعض الحالات، وتأثير السمطة التة يذية يمع 
القرارات القضائية، قد يؤثران يمع قدرة الاحكاة الاتحادية يمع ااارسة دورها الرقابي بشكل 

 قوي الأساسية أثةاء الأزاات. عال، ااا يستديي تعزيز استقلال القضاء كوسيمة لحااية الح
 . القضاء الإيراةي وحدود الرقابة يمع تعطيل الأحكام الأولية0

 ي إيران، تُعد اجمس صياةة الدستور واجمس تشخيص اصمحة الةظام الهيئتين الاسؤولتين ين 
 اراجعة القواةين وادى توا قها اع الشريعة الإسلااية والدستور. إلا أن السمطة القضائية تخضع
بشكل كبير لسمطة ولاية ال قي ، ااا يجعمها أقل استقلالية  ي التصدي لأي قرارات قد تؤدي إلع 

 .37تعطيل الأحكام الدستورية والتعدي يمع الحقوي الأساسية
 ثالثاا: التحديات التي تواجو ضمان الحقوق ااساسية  ثناء تعطيل ااحكا  ااولية

ير  ان تهدف إلع حااية الحقوي الأساسية أثةاء تعطيل رلم وجود ةصوص دستورية  ي العراي وا 
 .38الأحكام الأولية، إلا أن هةاك يدة تحديات قاةوةية وسياسية تؤثر يمع تطبيي هذه الضااةات

لياب اعايير واضحة لتحديد اتع ياكن تعطيل الحقوي الأساسية، ااا يجعل السمطات تاتمك 
 ا أم لا.حرية واسعة  ي تقرير اا إذا كان التعطيل ضروريً 

يدم وجود آليات  عالة لاراقبة استارارية التعطيل، حيث لا توجد ضااةات كا ية لمتأكد ان أن 
 تعطيل الحقوي سيتم ر ع  باجرد اةتهاء الظروف الاستثةائية.

استغلال حالات الطوارئ كذريعة لتقييد الحريات السياسية والادةية، كاا هو الحال اع بعض 
 م استخدااها لقاع الاعارضين أو الحد ان حرية التعبير.قواةين الطوارئ التي ت

ضعف الرقابة القضائية ويدم استقلالية الاحاكم  ي بعض الحالات، ااا يحد ان قدرتها يمع 
 حااية الحقوي الأساسية يةد تعطيل الأحكام الأولية.

 رابعاا: الضمانات المقترحة لحماية الحقوق  ثناء تعطيل ااحكا  ااولية
ة الحقوي الأساسية أثةاء تعطيل الأحكام الأولية، يجب يمع الدول اتخاذ اجاوية ان لحااي

 :39الإجراءات، تشال
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وضع قيود دستورية صاراة يمع إاكاةية تعطيل الحقوي الأساسية، بحيث لا يتم استخدااها  .6
 إلا  ي حالات الضرورة القصوى.

 واضحة لأي قرار بتعطيل الأحكام الدستورية.إلزام السمطات التة يذية بتقديم ابررات قاةوةية  .0
تعزيز دور القضاء الاستقل  ي الرقابة يمع التعطيل، واةة الاحاكم صلاحية إلغائ  إذا تبين  .3

 أة  لير ابرر.
 تحديد ادة زاةية احددة لمتعطيل، بحيث لا يصبة وسيمة دائاة لتقييد الحقوي. .4

اء تعطيل الأحكام الأولية يُعد أحد الضوابط يتضة أن يدم الاساس بالحقوي الأساسية أثة
القاةوةية الأكثر أهاية  ي الةظم الدستورية الحديثة. ورلم وجود بعض الضااةات الدستورية  ي 
يران، إلا أن هةاك حاجة ااسة إلع تعزيز آليات الرقابة القضائية والتشريعية لضاان أن  العراي وا 

 .42لاةتهاك الحريات الأساسية تعطيل الأحكام لا يتحول إلع أداة دائاة
 الخاتمة

يُظهر هذا البحث أن تعطيل بعض الأحكام الدستورية  ي ظل الظروف الاسوتثةائية، اثول 
حالات الطوارئ والأزاات الأاةية والاقتصادية، قود يكوون ضورورة ت رضوها الاصومحة العااوة، لكةو  

دقيقواً. إن ليوواب الضووابط الصوواراة  وي الوقوت ذاتوو  يشوكل تحوودياً قاةوةيواً ودسووتورياً يتطموب ضووبطاً 
قوود يووؤدي إلووع تجوواوزات تاووس جوووهر الةظووام الدسووتوري وت ووتة البوواب أاووام السوومطة التة يذيووة لتوسوويع 
صلاحياتها بشكل لير ابرر. وان هةا،  ونن وضوع إطوار قواةوةي واضوة واحودد لتعطيول الأحكوام 

رورياً لمح ووواظ يموووع التووووازن بوووين الدسوووتورية، اوووع ضووواان الرقابوووة القضوووائية الاسوووتقمة، يُعووود أاوووراً ضووو
 .حااية الدولة واحترام الحقوي الدستورية

 وقد توصمنا إلى جممة من النتائج والتوصيات  سنعرضيا وفق ابتي:
 النتائج: - ولاا 
تعطيل الأحكام الدستورية يجب أن يكون استثةاءً لا قايدة، ويُاارس ضان ضوابط قاةوةية . 6

 .صاراة
والأزاات الاقتصادية تُعد ان أبرز الابررات لتعطيل بعض الأحكام، لكةها لا حالات الطوارئ .0

 .تبرر الإخلال بالابادئ الدستورية
 .لياب تحديد زاةي واضة لمتعطيل قد يؤدي إلع تاديد لير ابرر للإجراءات الاستثةائية.3
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سي للأحكام الرقابة القضائية الاستقمة تُعد ضااةة أساسية لاةع التعطيل التعس ي أو السيا.4
 .الدستورية

 التوصيات: -ثانياا 
ضرورة تضاين الةصوص الدستورية آليات واضحة لتعطيل الأحكام، تشال تحديد الادة 6.6

 .الزاةية وشروط التاديد
إةشاء هيئة قضائية استقمة اختصة باراقبة قرارات التعطيل وضاان توا قها اع الاصمحة .0

 .العااة
 .الطوارئ وتبرير تعطيل الأحكام أاام الرأي العامتعزيز الش ا ية  ي إيلان حالات .3
 .اراجعة دور السمطة التشريعية  ي اراقبة الإجراءات الاستثةائية لضاان التوازن بين السمطات.4
 .تشجيع الدراسات الاقارةة لتطوير ةااذج قاةوةية أكثر اروةة ويدالة  ي التعاال اع الأزاات.5
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